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السيد رئيس المؤتمر،

اسمحوا لي بداية أن أقدم لكم تهاني الخالصة لانتخابكم لرئاسة الدورة 96 لمؤتمر العمل الدولي، كما يطيب لي أن أهنئ السيد المدير العام على نوعية التقرير الذي أعده لهذه الدورة، وعلى وجاهة المواضيع المطروحة التي هي محل انشغال بالنسبة للمجتمع الدولي عموما و منظمة العمل الدولية على وجه الخصوص في سعيهما الدءوب إلى ترقية العمل اللائق ومحاربة الفقر و إلى إرساء عولمة عادلة ومنصفة.

إن القضايا التي يثيرها تقرير المدير العام تستوقفنا كلنا بغض النظر عن مستوى التنمية الذي بلغه كل بلد من بلداننا، حيث أن التوفيق بين ضرورة إشباع حاجيات أجيال الحاضر و ترقية رفاهيتهم و بين لزوم الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، ليس بالأمر الهين.

هذا و إن جهود منظمة العمل الدولية كللت في نهاية المطاف بإقرار أهمية العمل المنتج و العمل اللائق كأحد أهم مقومات التنمية المستدامة الثلاثة أي التنمية الاقتصادية و التنمية الاجتماعية و الحفاظ على البيئة.

من هذا المنطلق ، يتضح أن تحقيق العمل اللائق يتطلب جهودا على المستوى العالمي بإشراك كافة الفاعلين في المجتمع الدولي لأن مسئولية الحفاظ على البيئة وترقية الحكم الراشد و تعميمه لا نخالها إلا مسئولية مشتركة وعلى هذا الأساس يجب على هذه البلدان أن تتجند  من أجل النهوض بالعمل المنتج والعمل اللائق.

السيد الرئيس

إن الجزائر انطلقت بعزم في سياسة تهدف إلى ضمان النمو الاقتصادي المستديم و تقليص البطالة، و رفع مستوى المعيشة لدى المواطنين، غير أنه سرعان ما أثبتت التجربة بأنه لا التسيير المحصور في مستوى الدولة لوحدها ولا الاعتماد حصرا على آليات السوق، باستطاعته ضمان التوزيع المثالي للموارد، إذ تبين أن تدخل الدولة ضروري لضمان شفافية السوق وفاعليته واستدراك نقائصه، ولاشك أن مثل هذه السياسة تتطلب من الدولة الفعالية اللازمة و تتطلب قيام مؤسسات ديناميكية،
 لذلك، فإن مسعانا كان أولا العمل على إعادة تثبيت الدولة في إطارها القانوني كمسئول على الأهداف الاقتصادية على المديين المتوسط و البعيد وكمنشط و محرك لبرنامج تطوير الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية، ومن ثم، شرع في تطبيق برنامجين تنمويين، برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي الذي استغرق تنفيذه ثلاث سنوات (بين سنتي 2001 و2004) وبرنامج دعم النمو الاقتصادي الممتد على خمس سنوات من سنة 2005 إلى سنة 2009.

البرنامج الأول، برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي الذي كان من أهدافه الحد من الفقر و توفير مناصب الشغل و تحقيق التوازن الجهوي و إعادة إنعاش الفضاء الوطني، سمح بتحقيق استقرار الاقتصاد الوطني و إعادة بعث مسار النمو الاقتصادي الذي بلغ أوجه في سنة 2003 حيث سجلت نسبة 7% ، وقد رافق ذلك جملة من الإنجازات لفائدة السكان في مجال الصحة والموارد المائية والتنمية الريفية وفي عدة قطاعات أخرى لا يتسع المجال لذكرها.
أما برنامج دعم النمو الاقتصادي فإنه يهدف إلى تثبيت الإنجازات المحققة في الفترة السابقة و إلى وضع الشروط المناسبة لنمو مستديم مولد للرفاه الاجتماعي بتوفيره لموارد معتبرة، هذا من جهة و من جهة أخرى مساعد على تحسين مستوى معيشة السكان بتنمية البنية التحتية للبلاد لاسيما شبكات النقل و الأشغال العمومية و الري و الفلاحة و التنمية الريفية.
وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن مسعى الحكومة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية يكفل كذلك الجوانب البيئية للتنمية حيث تم في سنة 2003 إصدار القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة و الذي يكرس مسئولية الدولة في الحفاظ على الطبيعة و المحافظة على الثروة الحيوانية والنباتية و الإبقاء على التوازن الطبيعي و التناسق البيئي، وحماية الموارد الطبيعية من جميع أسباب التدهور التي تهددها بالانقراض، وتمارس الدولة هذه المسئولية بواسطة تنفيذ المخطط الوطني للعمل البيئي والتنمية المستدامة.
بفضل فتح كل هذه الورشات وبفضل الاستثمارات وكذلك بفضل سياسة تشجيع خلق مناصب الشغل، شهدت البطالة تراجعا كبيرا خلال السنوات الثمانية الأخيرة حيث انتقلت من حوالي 30%  سنة 1999 إلى 12,3%  سنة 2006.
بالنسبة لمسألة التشغيل و البطالة ، لاسيما الإحصائيات ذات الصلة فإننا نشاطر وجهة النظر الواردة في التقرير حول ضرورة إعادة النظر في محتوى مختلف المفاهيم حتى نتمكن من أخذ صورة واضحة للوضع الحقيقي في مجال التشغيل والبطالة و إدراج المؤشرات حول نوعية مناصب الشغل.

في هذا الإطار، نتمنى مساعدة منظمة العمل الدولية لاسيما من خلال دورات تكوينية لفائدة المتدخلين في عملية جمع المعلومات حول التشغيل والبطالة، وفي السياق ذاته من الواضح أن المركز الدولي لمدينة طورينو، رغم العمل المتميز الذي يقدمه في مجال التكوين و تعميم المناهج السليمة، لا يمكنه أن يستوعب طلبات الدول الأعضاء خاصة الدول في طريق النمو، ولذلك يستحسن التفكير من الآن في إنشاء مراكز جهوية والجزائر على أتم الاستعداد لدراسة إمكانية استقبال أحد هذه المراكز على أن يكون مفتوحا للقارة الإفريقية.

السيد الرئيس

إن الجزائر تعمل منذ أكثر من حقبة من الزمن على جعل الإطار الثلاثي الإطار المفضل للتشاور بين مختلف أطراف الاقتصاد الوطني، و إن الحوار الاجتماعي على المستوى العالي سجل حتى الآن 12 لقاء ثنائيا و 12 لقاء ثلاثيا، و قد انعقد لقاء الثلاثية الأخير المنعقد يومي 30 سبتمبر و أول أكتوبر 2006  و توج بإبرام العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين وممثلي العمال، حيث اتفق الجميع بتوحيد جهودهم من أجل النهوض بنمو مستديم و قوي مولد للثروة و لمناصب العمل اللائق مع توزيع عادل لثمرات التنمية.
كما أن الحكومة الجزائرية شرعت منذ سنة، بالتشاور الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في تكييف قانون العمل مع مستجدات عالم الشغل، وفي هذا الإطار نتمنى دعم منظمة العمل الدولية لعملية التقنين و التكييف هذه قصد إعداد تشريع للعمل ملازم لمعايير منظمة العمل الدولية و منسجم مع التطورات الحاصلة في عالم الشغل.
السيد الرئيس
إن النقاش حول إصلاح هيئة الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها هو فرصة يجب استغلالها لتدعيم دور ومكانة منظمة العمل الدولية داخل نظام الأمم المتحدة، و في هذا السياق من المهم العمل على ترقية المبادئ التي تأسست عليها المنظمة و السعي لإدراجها ضمن مناهج عمل مؤسسات الأمم المتحدة ومقارباتها، خاصة و أن مناهج مؤسسـات بروتن – وودس (Bretton-Woods) قد أثبتت محدوديتها و عدم جدواها بالنسبة لترقية التنمية المستدامة في أبعادها الثلاثة ، البعد الاقتصادي و البعد الاجتماعي و البعد البيئي.
قبل الختام أود أن أنوه بالموضوعية التي تحلى بها التقرير في تطرقه لأوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة، حيث يبين بما لا يدع مجالا للشك أن الاحتلال و الاستيطان هما العائق الأساسي أمام ترقية العمل اللائق في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى.
إن العمال العرب وهم تحت وطأة الاحتلال، يعانون يوميا من مختلف أشكال الخرق لتشريع العمل و الحقوق الأساسية للعمال و من القيود المفروضة أمام حرية تحرك النقابيين و المقاولين و من التهديدات والمضايقات و التمييز بجميع أنواعه.
إن هذا الوضع المأساوي ليستوقف المجتمع الدولي برمته من أجل اتخاذ إجراءات مستعجلة لوضع حد لهذه الممارسات و الانتهاكات الغير مقبولة لأبسط الحقوق الإنسانية.
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